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· الدرس الأول : مفاهيم ( الرعاية الاجتماعية ) .
· أن الرعاية الاجتماعية نظام متخصص .
· تحول مفهومها من مفهوم للرعاية الاجتماعية إلى ( فكرة أخلاقية ) . 
· أن الرعاية الاجتماعية نسق عام على مستوى المجتمع القومي يتصف بالفاعلية والتنظيم الهادف لتحقيق المساعدة البناءة والرعاية لمقابلة الحاجات الاجتماعية .
· تعتبر متطلب حتمي للخدمات في مجتمعنا الصناعي المعاصر .
· أن نظام الرعاية الاجتماعية له محتويات عدة وهي ( خمس ) محتويات أساسية .
1. تحليل وتخطيط الرعاية الاجتماعية
2. برامج الأمن الاقتصادي 
3. الخدمات الاجتماعية
4. الإدارة في الرعاية الاجتماعية  
5. العمل الاجتماعي .
· هناك ( 7 ) سمات أو خصائص تتسم بها الرعاية الاجتماعية في العصر الحديث :
1. خاضعة للتنظيم الرسمي 
2. تعتبر مسؤولية من المسؤوليات في العصر الحديث
3. تستبعد دوافع الربح من خدماتها 
4. تتسم بالشمول والتكامل 
5. تهتم بالحاجات الإنسانية 
6. حق من الحقوق الأساسية 
7. ذات طابع علاجي ووقائي 
· تعتبر قديمة منذ قدم المجتمع الإنساني .
· هناك ( 3 ) برامج من البرامج الأساسية التي تتضمنها برامج الرعاية وهي :
1. التأمينات الاجتماعية 
2. المساعدات الاجتماعية
3. الخدمات الاجتماعية
· التحولات الأساسية التي طرأت على الرعاية الاجتماعية وهي سبعة : 
1. تحول مفهوم الرعاية الاجتماعية من الوظيفة المؤقتة أو الاحتياطية إلى الوظيفة الثابتة أو الإنمائية .
2. التحول من مفهوم الصدقة إلى الحقوق الأساسية للمواطن .
3. التحول من الحد الأدنى إلى الحد الأعلى .
4. التحول من إصلاح الفرد إلى الإصلاح الاجتماعي .
5. التحول من التخصيص إلى التعميم .
6. التحول من القطاع الأهلي إلى القطاع الحكومي .
7. التحول من رعاية الفقراء إلى دولة الرعاية .
· خمس مجالات للممارسة في الرعاية الاجتماعية :
1. الأمن الاقتصادي وتوفير فرص العمل .
2. البيئة الاجتماعية والإسكان . 
3. الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية والإنمائية .
4. الخدمات التعليمية في المجال التربوي .
5. النمو الشخصي والاجتماعي .

· الدرس الثاني : المفاهيم المرتبطة بـ ( سياسة الرعاية الاجتماعية ) .
· مفهوم السياسة .
· تعرف السياسة : ( مهم ) 
· السياسية : تفكير منظم يوجه سلوك وتصرفات وبرامج دولة أو منظمة أو أفراد .
وهي بهذا التعريف تصبح عكس الارتجال ، بينما الارتجال هو:القيام بسلوك أو تصرف أو وضع برنامج دون إعداد أو تفكير منظم .
· السياسة : نتائج تفكير منظم يتصرف الإنسان أو التنظيم على هديه لوقت طويل وسنوات طويلة.
· السياسة : نمط منظم ومحدد من التفكير المبني على الإعداد المسبق والدراسة , ويعتبر هذا النمط بمثابة موجه لسلوك وأفعال فرد أو منظمة أو دولة أو تحالف تجاه موقف أو مجموعة مواقف لفترة زمنية طويلة.

· مفهوم السياسة العامة السياسة العامة =: إما خارجية أو داخلية .
· السياسة الداخلية : إما سياسة اجتماعية أو اقتصادية .
· السياسة الداخلية الاجتماعية : صحة . تعليم . اسكان . رعاية اجتماعية
· مفهوم السياسة الاجتماعية ( النظري و الاجرائي ) .
· تعريفات السياسة الاجتماعية ( نظرياً ) مهم .
· تعريف ( تيتمس Titmuss) .
السياسة الاجتماعية هي : خطة حكومية نتيجة محاولات بذلت لدراسة الموقف وتقدير المستقبل وتحديد الاتجاهات , لتلافي متاعب متوقعة أو التحكم في مواقف معينة حتى يمكن تحقيق رفاهية المجتمع .

· تعريف  )مارشال Marshall ).
السياسة الاجتماعية هي : سياسة الحكومة التي تتضمن مجموعة من البرامج والنظم الموجهة لتحقيق المساعدات العامة والتأمينات الاجتماعية وخدمات الضمان الاجتماعي والإسكان وغيرها.

اتفق مارشال مع تيتمس في أن السياسة الاجتماعية عمل حكومي ــ أي أن السلطة التنفيذية تعد الجهاز المسئول عن وضع صياغة السياسة الاجتماعية للمجتمع.

· تعريف ( احمد كمال أحمد ).
السياسة الاجتماعية هي: مجموعة القرارات الصادرة من السلطات المختصة في المجتمع لتحقيق أهدافه الاجتماعية العامة 
توضح هذه القرارات:
· مجالات الرعاية الاجتماعية 
· الاتجاهات الملزمة 
· أسلوب العمل وأهدافه في حدود أيديولوجية المجتمع
· تنفيذ هذه السياسة برسم خطة أو أكثر تحوي عدد من البرامج ومجموعة من المشروعات المترابطة والمتكاملة 

· هناك 6 عناصر للمفهوم الاجرائي للسياسة الاجتماعية .
· مفهوم وتعريف السياسية الاجتماعية ( إجرائياً ) .
1) السياسة الاجتماعية " عمل حكومي "  تقوم به أجهزة حكومية متخصصة ويتوافر لها الصلاحيات الكاملة في القيام بذلك .
2) تتضمن السياسة الاجتماعية 4 عناصر رئيسية هي:
1. الأيديولوجية السائدة في المجتمع.
2. الأهداف الإستراتيجية العامة التي يسعى المجتمع لتحقيقها .
3. مجالات العمل الاجتماعي وميادينه المختلفة . 
4. الاتجاهات والمبادئ العامة التي تنظم العمل الاجتماعي في المجتمع . 

3) السياسة الاجتماعية : تعد بمثابة إطار عام يتضمن مجموعة من الخطط وبالتالي هي نتائج لعمليات تخطيطية. ، والخطط تحوى عدد كبير من البرامج والمشروعات التي يجب أن تترابط وتتكامل فيما بينها لتحقيق أهداف السياسة . 
4) توضع السياسات الاجتماعية في أي مجتمع بالاعتماد على مجموعة من العوامل الرئيسية تتمثل في: 
· الثقافة السائدة في المجتمع بما تتضمنه من قيم ومعتقدات وتقاليد . 
· واقع المجتمع وظروفه الاجتماعية والاقتصادية والسياسية السائدة
· مرحلة التنمية التي يمر بها المجتمع ، ودرجة تقدمة في كافة النواحي العلمية والتكنولوجية والإدارية . 
· مشاركة المواطنين جنباً إلى جنب مع المسئولين عن وضع السياسة . 
5) تحدد السياسة الاجتماعية للعاملين في الحفل الاجتماعي مجالاته وميادينه وذلك يساعد على تجنب الارتجال والشطط في الممارسة إلى جانب أنها تحدد لهم الاتجاهات الملزمة المستمدة من الفلسفة الاجتماعية التي يؤمن بها المجتمع .
6) يجب أن ترتبط السياسة الاجتماعية للمجتمع بالسياسة الاقتصادية وتكتمل معها , حيث أنهما في مجموعهما يمثلان السياسة الداخلية للمجتمع والتي تمثل السياسة العامة للدولة في علاقتها بالأفراد والمؤسسات والتنظيمات المختلفة داخل المجتمع.

· أهمية تحديد السياسة الاجتماعية 
· أهمية تحديد السياسة الاجتماعية:
· تتحدد أهمية السياسة الاجتماعية في النقاط التالية:
1. السياسة الاجتماعية تجنبنا الوقوع في الأخطاء نتيجة الارتجال والتخبط في رسم الخطط ووضع البرامج والمشروعات الاجتماعية.
2. تساعد على الوصول إلى الأهداف المطلوبة  بتوضيح مجالات العمل الاجتماعي واتجاهاته.
3. توجد نوعاً متكاملاً من التنسيق الفكري والتقارب الزمني بين مختلف القطاعات والأجهزة والمهن المختلفة العاملة في مجالات الرعاية والتنمية الاجتماعية.
4. تعاون المسئولين على رسم مشروعات الخطط ووضع البرامج والمشروعات بتوضيح القواعد والاتجاهات التي يجب الالتزام بها لتحقيق الأهداف.
5. تعاون الهيئات والأجهزة المختصة بالتخطيط للوصول إلى طرق مقبولة عند تحديد الأولويات بين الخطط والمشروعات.
6. توفر للأجهزة والهيئات التي تقوم بعمليات المتابعة ولتقويم أسس ومعايير التقويم السليم لبرامج ومشروعات الخطط.
7. تعمل على حشد وتنظيم جميع الجهود التي تبذل في المجتمع بكافة قطاعاته وأجهزته ومهنته والعاملين في المجال  الاجتماعي للوصول إلى الأهداف البعيدة المدى التي حددتها السياسة الاجتماعية.
8. توضح للمواطنين والأجهزة الخطط والبرامج والمشروعات مما يساعد على حصولها على تأييد المواطنين ومشاركتهم في تنفيذها والتحمس لنجاحها .
9. تساعد على تقريب الفجوة بين التقريب الاجتماعي الإنساني والتخطيط الاقتصادي المادي وبين الواقع الاجتماعي والقيم الإنسانية والثقافة التي يؤمن بها أفراده , وبين دور الحكومة وتطلعات المواطنين ورغبتهم في حدود ظروف المجتمع وموارده.


· الدرس الثالث : ( عناصر) السياسة الاجتماعية .
· تتضمن وتتركز السياسة الاجتماعية على أربعة ( عناصر ) هي : 
1. الأيديولوجية السائدة في المجتمع .
2. الأهداف الإستراتيجية بعيدة المدى .
3. المجالات التي تعمل فيها البرامج والمشروعات الخدمة والإنتاجية .
4. الاتجاهات العامة التي تلزم وتوجه العمل الاجتماعي .
· الاتجاهات العامة تصنف إلى 3 أنواع :
1. اتجاهات غير ملزمة : مثل اتجاه الدولة إلى توفير دار حضانة
2. اتجاهات شبه ملزمة 
3. اتجاهات ملزمة 
· أهم الاتجاهات العامة في مجتمعنا العربي المعاصر : 
1. الديمقراطية 
2. جماعية القيادة
3. العدالة
4. الاتجاه العلمي 
5. تجنب الإسراف
6. قيادة الشعب للمشروعات 
7. الاتجاهات الإنسانية 

· الدرس الرابع : ركائز السياسة الاجتماعية .
· تركز السياسة الاجتماعية على أربع ( ركائز ) أساسية :
1. الشرائع السماوية : ( ومنها الدين الإسلامي ) .
2. مواثيق العمل الوطني .
3. الدستور .
4. التشريعات والقوانين والقرارات .

· الدرس الخامس : العلاقة بين السياسة الاجتماعية والخدمة الاجتماعية .
· العلاقة بين السياسة الاجتماعية والخدمة الاجتماعية .
· العلاقة بين الخدمة الاجتماعية والسياسة الاجتماعية .
· القيم التي يلتزم بها الأخصائي الاجتماعي لتحقيق السياسة الاجتماعية وهي ( 8 ) قيم .
· أهم القيم التي يلتزم بها الأخصائي الاجتماعي : 
ومن أهم القيم التي يجب أن يلتزم بها الأخصائيون الاجتماعيون وتسهم في إرساء دعائم السياسة الاجتماعية في المجتمع القيم التالية : 

· القيمة الأولى: التأكد على التزام المجتمع بتوفير فرص متكافئة لنمو وتطور أفراد المجتمع , بالإضافة إلى توفير الموارد والخدمات لمساعدة الناس على تغطية وتلبية حاجاتهم وتجنب المشكلات التي تواجههم كالجوع ، نقص الإسكان ، المرض ، مع توفير فرص متساوية للمشاركة في تشكيل المجتمع والارتقاء به .

· القيمة الثانية: الالتزام بأن جميع أفراد المجتمع لهم الحق في أن يقرروا بأنفسهم ما يريدوا أن يفعلوا (حق تقريرهم المصير لشؤون حياتهم). وهذا التوجيه يمكن تبريره في ضوء مبدأ أساسي مؤداه أن جميع الأفراد يجب أن يحترموا كآدميين يتمتعون بالعقلانية والحرية في تقرير مصيرهم . 

· القيمة الثالثة: التأكد على التعاون بين المواطنين مما يسهم في تحسين ظروفهم والمكافحة من أجل توفير فرص عادلة بين الأفراد خاصة  المضطهدين ومساعدتهم على التخلص من الخوف وزيادة شعورهم بالمساواة وتقليل الظلم الاجتماعي بينهم . 

· القيمة الرابعة: الالتزام بإعطاء الأولوية القصوى للفرد في المجتمع مع الالتزام بالتغيير الاجتماعي لإشباع الحاجات مع احترام وتقدير الاختلافات بين الأفراد والتعهد تحسين قدراتهم لمساعدة أنفسهم ، وبذل الجهد نيابة عنهم في حالات الإحباط مع الالتزام بالعدالة الاجتماعية . 

· القيمة الخامسة: الاهتمام بالفقراء والمضطهدين وأولئك الذين يتألمون ويعانون مع المحافظة على حق كل إنسان في تلقي الخدمات وجعل المؤسسات أكثر إنسانية وأكثر استجابة لاحتياجات البشر . 

· القيمة السادسة : مراعاة  القوى السياسية الظروف الاقتصادية و الاتجاهات السكانية والتغيرات التكنولوجية التي يمر بها المجتمع , مع الاهتمام والتركيز على قضايا النساء واهتماماتهم خاصة أن المهنة تخدم كثير من الفقراء والنساء الأكثر عرضة للخطر أو سوء معاملتهن .
· القيمة السابعة: الإيمان بحق كل الناس في الرعاية الصحية والغذاء والإسكان وغير ذلك من حقوق إنسانية والوقوف في وجه كل أشكال التمييز والظلم , مع التأكيد على حق كل إنسان في الحصول على أقصى قدر من المساعدة عندما تواجهه أي مشكلة.

· القيمة الثامنة: حق المواطن في توفير العدالة الاجتماعية على أساس ثلاث مكونات:
· العدالة القانونية : التي تربط بما يجب على الفرد نحو المجتمع.
· العدالة الجماعية : التي تربط بما يجب على الفرد نحو بعضهم.
· العدالة في التوزيع: التي تربط بما يجب على المجتمع نحو أفراده ، حيث تتضمن القرارات المرتبطة بتوزيع الثروات على سكان المجتمع .


· الدرس السادس : تعريف صنع وصياغة السياسة الاجتماعية .
· تعريف صنع وصياغة السياسة الاجتماعية .
· الأسباب التي تدعوا إلى الاهتمام بعملية صنع السياسة الاجتماعية في أي مجتمع وهي ( خمس ) أسباب .
السبب الأول:
· إن صنع السياسة على أساس علمي يجنب المجتمع من الوقوع في الأخطاء نتيجة الارتجال والتخبط في رسم الخطط ووضع البرامج والمشروعات الاجتماعية نظراً لأنها ستكون نابعة من سياسة اجتماعية واقعية في إطار ظروف المجتمع .
· 
· السبب الثاني:
· إن إتباع الخطوات العلمية في الوصول إلى صنع سياسة اجتماعية ملائمة للمجتمع يعاون المسئولين على رسم الخطط في إطار القواعد والاتجاهات التي تتضمنها السياسة لتحقيق الأهداف الإستراتيجية بعيدة المدى للمجتمع.
· 
· السبب الثالث:
· يسهم صنع السياسة الاجتماعية في التوصل للأهداف والاتجاهات التي تتضمنها السياسة الاجتماعية وإعادة صياغة القضايا التي تتضمنها وتحقيق الارتباط بين البيانات المتاحة وسلطة إصدار القرارات السياسية المحققة للأهداف المجتمعية .
· 
· السبب الرابع:
· ضمان واقعية السياسة الاجتماعية بمشاركة كافة القوى المسئولة عن صياغتها سواء كانوا باحثين , مستشارين , تنفيذيين , سياسيين , فنيين والتوصل للأفضل في ضوء المحددات الداخلية والخارجية التي تؤثر على صنع السياسات وصياغتها.
· 
· السبب الخامس:
· ضمان التنسيق والتعاون بين مؤسسات المجتمع المدني مع الدولة بمؤسساتها في تحديد أبعاد السياسة الاجتماعية ورسم وصياغة هذه السياسات بأهدافها وتوجهاتها في مجالات الرعاية الاجتماعية المختلفة بما يتضمنه ذلك من ارتباط السياسة الاجتماعية بالواقع المجتمعي والتعبير عن الحاجات الحقيقية لأفراد المجتمع والمشاركة الحكومية والأهلية في صياغتها.



· هناك 3 نماذج لصنع السياسة الاجتماعية وهي :
a) نموذج آلن والكر 
b) نموذج بيرلمان وجورن 
c) نموذج نيل جلبرت وهاري سبكت ، 
· تضمن نموذج نيل جلبرت وهاري سبكت ، ( 8 ) خطوات :
1. تحديد المشكلة 
2. تحليل المشكلة 
3. إبلاغ الجمهور 
4. تطوير وتنمية أهداف السياسة
5. بناء التأييد الشعبي والشرعية
6. مرحلة تصميم البرامج 
7. التنفيذ
8. التقويم 
· ( المشاركين ) في المراحل السابقة مهمة جداً جداً :
1. مرحلة تحديد المشكلة .......   هم خبراء الخدمات المباشرة .
2. مرحلة التحليل .............    هم الباحثين الاجتماعين .
3. مرحلة إبلاغ الجمهور .......   هم المتخصصين في تنظيم المجتمع .
4. مرحلة صياغة أهداف السياسة . هم المخططين الاجتماعيين .
5. مرحلة بناء التأييد الشعبي ..    هم المتخصصين في تنظيم المجتمع .
6. مرحلة تصميم البرامج ......    هم المخططين .
7. مرحلة التنفيذ والتطبيق ....     هم المتخصصين في الإدارة والخدمات المباشرة .
8. مرحلة التقدير والتقويم .....    هم الباحثين وخبراء الخدمات المباشرة .

· المحاضرة السابعة : العوامل المؤثرة في صنع السياسة الاجتماعية 
· المشاركون في صنع السياسة الاجتماعية ( 6 ) مشاركين 
· الباحثون : هم الذين يقومون بالعديد من البحوث والدراسات التي تدور حول المشكلات الاجتماعية والعمل على توفير المعلومات المرتبطة بصنع السياسة الاجتماعية وتقديم العوامل وتوضيحها واقتراح مداخل جديدة لصانعي السياسة ليقوموا بوضع السياسة في ضوء الحقائق والظروف والقيم المجتمعية .
· المستشارون : هم الذين يقدمون المشورة والنصح في أي مرحلة أو عملية من عمليات الوصول إلى القرارات الخاصة بصنع 
السياسة الاجتماعية.
· التنفيذيون : هم الذين ينفذون البرامج والمشروعات التي تحقق أهداف السياسة مثل موظفي وزارة الشئون الاجتماعية والأخصائيين الاجتماعيون الذين يعتبرون حلقة وصل بين المشرعين والمستفيدين بالإضافة إلى كل العاملين الذين يضعون البرامج التي تتضمنها السياسة موضع التنفيذ . 
· جماعات الضغط أو المدافعون : هي القوى المجتمعية التي تدافع عن مصالح معينة واهتمامات خاصة مثل بعض الجمعيات النسائية التي تطالب بتحسين وضع المرأة ، والتنظيمات النقابية والمهنية التي تسعى لتحقيق مصالح خاصة بأعضائها خاصة جماعات الضغط التي لها تأثير على صنع واتخاذ القرارات في المجتمع .
· الفنيون الاجتماعيون والمهنيون : سواء كانوا مخططين اجتماعيين أو خبراء تنظيم مجتمع أو إداريين وهم الذين يقومون بأدوارهم في المراحل المختلفة لصنع السياسة.
· الأجهزة التشريعية والتنفيذية في الدولة : هو الجهاز الموكل له اتخاذ القرارات المجتمعية الأساسية إلى جانب أنه يملك القوة الجبرية لتنفيذ القرارات.
· 
· هناك ( 8 ) عوامل مؤثرة في صنع السياسة الاجتماعية .
· العامل الأول: مدى توفر البيانات اللازمة لصنع السياسة سواء كانت متعلقة بالتعرف على منظمات الرعاية الاجتماعية في المجتمع وتأديتها لوظائفها أو المشكلات والحاجات غير المشعبة من ناحية والموارد التي يمكن أن تستخدم في إشباعها من ناحية أخرى .

· العامل الثاني: فلسفة الإصلاح الاجتماعي في المجتمع وتأثير تلك الفلسفة على نمط الرعاية الاجتماعية السائد بها . 

· العامل الثالث : أسلوب ومنهجية اختيار ميادين العمل لتحديد الفئات التي تعمل معها السياسة لتحقيق أهدافها وأولوية تحديد استفادة تلك الفئات . 

· العامل الرابع: اختيار المشكلات التي لها الأولوية في المجتمع في ضوء حدة المشكلة والمتأثرين بها والموارد والزمن المتاح لمواجهتها .
 
· العامل الخامس: مدى توفر الفرص للمشاركة الشعبية في صنع السياسة أو استئثار فئة ذات نفوذ مجتمعي في السيطرة على صنع السياسة لمصلحتها وأسلوب العمل الذي يتبع لتحقيق الأهداف . 
· العامل السادس: مدى توفر كوادر فنية لديها وضوح فكري يتعلق بتحديد أهداف السياسة وأوليات البرامج والمشروعات واحتياجات المجتمع حتى تكون السياسة معبرة عن تلك الاحتياجات مستهدفة إشباعها في ضوء أسس موضوعية حقيقة . 

· العامل السابع : الإطار الثقافي السائد في المجتمع ومايحتويه من نسق قيمي واتجاهات أيديولوجية تحدد نمط الخدمات التي تتضمنها السياسة ومدى تدخل الدولة لتوفير تلك الخدمات . 

· العامل الثامن: الأهمية التي يعطيها سكان المجتمع لما سوف يترتب على تطبيق السياسة وكذلك تكلفة تنفيذها ومدى تناسب التكلفة  
مع العائد المتوقع من تنفيذ السياسة.

· هناك ( 5 ) مقومات تؤدي إلى صنع سياسة ناجحة .
· المقوم الأول : أن تمر بالخطوات والمراحل اللازمة لصنع السياسة في تكامل بينها بداية من تحديد المشاكل الأساسية في المجتمع وارتباطها بالقوى المؤثرة فيها ثم تحليل تلك المشاكل ووضع برنامج لتجميع المعلومات ثم عرض المشكلة على الجماهير وتحديد بدائل لحل المشكلات ثم اختيار البديل الأمثل وأخيراً تصميم برنامج قابل للتنفيذ بما يسمح بتقويمه والتعرف على مدى ما حققه من أهداف محددة . 

· المقوم الثاني: أن يكون هناك تكامل وتعاون بين المشاركين في صنع السياسة سواء الباحثين أو المستشارين أو التنفيذيين أو الفنيين من مخططين وخبراء وإداريين من ناحية وبين الأجهزة التشريعية والتنفيذية من ناحية أخرى لاتخاذ القرار الأمل في صنع السياسة مع إتاحة الفرصة لتقوية مؤسسات المجتمع المدني في تعبئة الجهود الشعبية للصالح العام وعوناً للدولة في رسم وصياغة بناء السياسة الاجتماعية . 
وهذا يعني ضرورة تحقيق التوازن بين كل القطاع الحكومي والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع ومؤسسات المجتمع المدني في رسم وصياغة سياسة اجتماعية مواتية تتوافق مع حاجات الواقع المجتمعي . 

· المقوم الثالث: تحديد المبادئ التي في ضوئها سيتم تحديد السياسة وهي ترتبط بالنظرية التي ينطلق منها المجتمع في تقديم وتوفير الخدمات الاجتماعية لأفراده حتى يكون وضع السياسة في إطار تلك المبادئ المتفق عليها مسبقاً .

· المقوم الرابع: مراعاة السياق المجتمعي الذي يتم داخله وضع السياسة وما يمر به المجتمع من متغيرات وخصائص تحدد أولويات الاهتمام في السياسة المقترحة خاصة ما يتعلق منها  بالنسق السياسي ، وآراء الساسة وقراراتهم ، ونتائج تنفيذ السياسات السابقة إلى جانب احتياجات ورغبات المواطنين وموارد المجتمع بصفة عامة ، بالإضافة للعوامل الخارجية التي تؤثر على صنع السياسة خاصة وأن صنع السياسة في مجتمع ما يتأثر بالعوامل والمؤثرات العالمية وعلاقة المجتمع بغيرة من المجتمعات في إطار محددات سياسته الخارجية . 
· المقوم الخامس: ضرورة وجود نظام كفء للاتصالات يسمح بالتدفق المستمر في سهولة ويسر للمعلومات والبيانات المتنوعة بين مختلف الوحدات المشتركة في صنع وصياغة السياسة بما يسهم في التوصل إلى القرارات السليمة التي تمكن من صنع وصياغة أفضل السياسات الاجتماعية التي تحقق أهداف المجتمع . 















· المحاضرة الثامنة : دور الأخصائي الاجتماعي في وضع وتنفيذ وتقييم السياسة الاجتماعية 
· أدوار الأخصائي الاجتماعي في وضع وتنفيذ وتقييم السياسة الاجتماعية وهي خمس مراحل في كل مرحلة .
1. مرحلة صنع وصياغة السياسة الاجتماعية .
2. الدور والمهمة الأولى : المساهمة في بلورة الأهداف وتقدير الاحتياجات المجتمعية وتقييم فاعلية الخدمات القائمة وتحديد المشكلات الأكثر إلحاحاً من خلال الدراسات والبحوث الميدانية التي تهتم برصد الاحتياجات والمشكلات والظواهر المجتمعية وتشخيصها والتنبؤ بما سيحدث من مشكلات مستقبلية , والوصف الدقيق للظروف القائمة المراد تغييرها والظروف المستهدفة والوصول إليها , بالإضافة إلى القيم التي يستند عليها في صنع وصياغة السياسة الاجتماعية من خلال اتصال الأخصائيين بأفراد المجتمع للتعرف على احتياجاتهم غير المشبعة ومشكلاتهم وموارد المجتمع وبناء القوة فيه والقيم الاجتماعية والثقافية التي قد تؤثر على صنع وصياغة السياسة الاجتماعية.

3. المهمة الثانية : يمكن اعتبار الأخصائيون الاجتماعيون همزة وصل بين المواطنين والأنظمة الاجتماعية  حتى يتم التكيف والتوافق المتبادل بينهما , لذلك يمكن للأخصائيين الاجتماعيين المشاركة في عملية اتخاذ القرارات الخاصة بصنع وصياغة السياسة الاجتماعية لضمان تحقيق أكبر قدر مستطاع من التوازن ومتطلبات وقدرات الأنظمة الاجتماعية عن طريق اشتراك الأخصائيين الاجتماعيين الذين يشغلون مناصب عليا في السلطة التشريعية أو كممثلين عن التنظيمات المهنية كنقابة المهن الاجتماعية أو أعضاء في الأجهزة السياسية التي تتخذ تلك القرارات بما يمكنهم بما يتوفر لديهم من معارف ومهارات من المساهمة في التوصل لأفضل السياسات . 

4. المهمة الثالثة : يساهم الأخصائيون الاجتماعيون في مساعدة القيادات والأجهزة المجتمعية المختلفة  التي يعملون بها في إتباع الخطوات العلمية لإحداث تغيير في السياسة الاجتماعية , خاصة إذا كان هناك أوجه قصور أو ثغرات في السياسة الاجتماعية وشعر المجتمع بذلك ووضحت الرغبة القومية من القادة والمسئولين في إحداث تغييرات اجتماعية , وبذا يعطي الأخصائيون الاجتماعيون اهتماماً إلى الجماعات المهنية التي تحرك السياسة أي مساعدة صانعي القرارات المتعلقة بالسياسة الاجتماعية بإعطائهم البيانات الكافية التي تسمح لهم باتخاذ قراراتهم بصورة رشيدة.

5. المهمة الرابعة : المساهمة في اقتراح البدائل المتاحة للسياسات المقترحة واختيار أفضل البدائل والحلول لتحقيق الأهداف التي تم صياغتها لتلك السياسات واتخاذ القرار لصياغة أفضلها بالاعتماد على : 
أولويات وأفضليات المجتمع ، الجدوى السياسية ، الجدوى الاقتصادية ، الجدوى الاجتماعية لتحقيق أقصى إشباع في إطار المتاح من الموارد .
المهمة الخامسة : تشجيع سكان المجتمع عامة ومؤسسات المجتمع المدني بصفة خاصة للمشاركة بدور فعال ونشط في الإجراءات الديمقراطية  المرتبطة بخطوات صنع السياسة وفقاً لمستويات ومتطلبات تلك المشاركة بما يسهم في صياغة السياسة الاجتماعية بحيث تكون أكثر تعبيراً عن الاحتياجات الأساسية والمشكلات الفعلية والقضايا المجتمعية التي تهم غالبية المجتمع وتؤثر عليهم .  

6. مرحلة تنفيذ السياسة الاجتماعية .
7. المهمة الأولى:  يساهم الأخصائيون الاجتماعيون في اقتراح المشروعات والبرامج التي يمكن أن تسهم في تحقيق أهداف السياسة الاجتماعية ووضعها في أطر تخطيطية يمكن تنفيذها بناء على ما يجري من تحديد للأولويات وذلك بالاستعانة باللجان التي تشكل من القيادات الشعبية والسياسية والفنية في المجتمع لوضع المشروعات والبرامج التي تتضمنها الخطة في صورتها النهائية والقابلة للتنفيذ في إطار أهداف المجتمع والاتجاهات والمبادئ العامة .

8. المهمة الثانية: يشارك الأخصائيون الاجتماعيون في ترجمة الخطط التي تحقق السياسة الاجتماعية إلى برامج ومشروعات يمكن تنفيذها وذلك من خلال دراسة إجراءات تنفيذ الخطة على كافة المستويات وفي قطاعات الخدمات المتعددة وفقاً للمؤسسة التي يعمل بها الأخصائي الاجتماعي .

9. المهمة الثالثة : قيام الأخصائي الاجتماعي من خلال عمله في المؤسسات الاجتماعية بتوفير المعلومات اللازمة للمواطنين عن طبيعة الخدمات التي توفرها تلك المؤسسات وشروط حصولهم عليها ومساعدتهم في الحصول على الخدمات التي يحتاجون إليها في إطار قيامهم بدورهم في تحمل مسئولية إدارة المنظمات الاجتماعية وتوضيح المناطق المحرومة من الخدمات كما يمكنه القيام بالوساطة بين المنظمات المسئولة عن تقديم الخدمات التي تتضمنها السياسة الاجتماعية من ناحية والمواطنين من ناحية أخرى لتحسين الأحوال في تلك المناطق بما يحقق أهداف المواطنين . 

10. المهمة الرابعة : قيام الأخصائي الاجتماعي بدوره كمدافع يمارس الوساطة الاجتماعية كوظيفة مطلوبة في حالة وجود حرمان لبعض الفئات المجتمعية المستحقة للخدمات و البرامج التي تسعى السياسة الاجتماعية لتوفيرها لتصحيح الأوضاع التي أفرزت الحرمان ، أو الكفاح من أجل إنصاف المحرومين وحصولهم على الحقوق المشروعة مع توفير وتقديم الخدمات وتحسين اهتمامات المواطنين للحصول على الخدمات التي يحتاجون إليها . 

المهمة الخامسة :  يقوم الأخصائيون الاجتماعيون بدور في تنفيذ السياسة الاجتماعية بإتباع منهج التخطيط مع إعطاء اهتمام متوازن للجانبين الاقتصادي والاجتماعي وزيادة كفاءة البرامج .

11. مرحلة متابعة وتقييم السياسة الاجتماعية .
12. المهمة الأولى : القيام بدراسة الأثر الاجتماعي للسياسات الجديدة من خلال التنبؤ بالأثر الذي سوف تتركه على الأوضاع الاجتماعية بما في ذلك البناء الاجتماعي وتوافر الخدمات وأثرها على اتجاهات المواطنين والرفاهية الاجتماعية لهم.
13. المهمة الثانية : القيام بمتابعة السياسة الاجتماعية في مراحلها المختلفة وضعاً وتنفيذاً للتعرف على مدى فاعليتها في إشباع الاحتياجات ومواجهة المشكلات في إطار العدالة الاجتماعية . 

14. المهمة الثالثة : تقييم الفائدة أو النتائج لأثر السياسات والبرامج التي تم تنفيذها . 

15. المهمة الرابعة : إجراء الدراسات الميدانية التي تهتم بالتعرف على مدى ملائمة السياسة الاجتماعية للواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي بالمجتمع ،  سواء من وجهة نظر المواطنين المستفيدين من البرامج والمشروعات التي تتضمنها السياسة أو وجهة نظر الخبراء والمهتمين من قيادات المجتمع والمساهمة في تطويرها عن طريق الدراسة والبحث وتجريب البرامج المتعلقة بمواجهة المشكلات الاجتماعية .

المهمة الخامسة : قيام الباحثين والأكاديميين المتخصصين في الخدمة الاجتماعية بتصميم الأدوات والمقاييس التي تمكن العاملين في مجالات السياسة الاجتماعية من قياس عائد البرامج والمشروعات التي تتضمنها الخطط التي تحقق أهداف السياسة الاجتماعية على أساس علمي واقعي




· المحاضرة التاسعة : تعريف وأهداف تحليل السياسة الاجتماعية .
· مفهوم تحليل السياسة الاجتماعية 
· تعريف تحليل السياسة الاجتماعية ( إجرائياً ) .
· تعريف تحليل السياسة الاجتماعية ( إجرائياً ) . مهم .

1. مجموعة من العمليات الفنية التي يقوم بها متخصصون لديهم معارف وخبرات ومهارات مرتبطة بكيفية التحليل الكمي والكيفي للسياسة الاجتماعية في إطار النماذج المرتبطة بتحليل  السياسات .

2. ترتبط تلك العمليات بكافة عمليات السياسة الاجتماعية بدءاً من تحديد الأهداف الإستراتيجية حتى تحليل عائد تنفيذ البرامج والمشروعات التي تتضمنها السياسة مروراً بتحديد البديل الأمثل وتنفيذه في ضوء الظروف الداخلية والخارجية التي تؤثر على كل عمليات صنع وتنفيذ ومتابعة وتقويم السياسة الاجتماعية.

3. يراعي التحليل ارتباط السياسة موضع التحليل بالسياسات الأخرى في المجتمع لتحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين طبقاً لما تحدده المجتمعات من أولويات .

4. يستهدف التحليل وصف وتقدير وتأثير السياسة الاجتماعية والعوامل المرتبطة بذلك التأثير بغرض التعديل أو الإصلاح أو التغيير أو الإبقاء أو اقتراح سياسات بديلة بما يحقق مستوى أفضل من الأهداف الاجتماعية المرتبطة بخدمات الرعاية الاجتماعية بمفهومها الشامل.


· أهداف تحليل السياسة الاجتماعية ( 7 ) أهداف .
· الهدف الأول : تحديد طبيعة تأثير السياسة المتوقع الوصول إليها أو الناتجة عن تطبيقها فعلاً الاحتياجات والمشكلات الملحة لجميع فئات المجتمع سواء كانت تغيرات كمية أو كيفية في إطار ما صممت السياسة لتحقيقه باستخدام مقاييس نفسية واجتماعية وقياس اتجاهات المواطنين المستفيدين بما يتضمنه ذلك من تحديد العلاقة بين التكاليف المباشرة وغير المباشرة للخدمات والبرامج التي تتضمنها السياسة مقارنة بالفوائد المباشرة وغير المباشرة لتلك السياسات.

· الهدف الثاني : يسهم تحليل السياسة الاجتماعية في إلقاء الضوء على كثير من الجوانب أمام المخططين والممارسين التي تتعلق بتحديد من يصنع القرارات , عمليات الاختيار والتفاعل , الضغوط الواقعية وأسس الاختيار بين البدائل , قضايا السياسة وأهدافها , الأهداف والمنطلقات القيمية والقطاعات المستهدفة , الأثر المتبادل بين السياسة وغيرها من السياسات والقوى المجتمعية . بما يعطي فرصة لتعديل تلك السياسة أو الاستفادة من ذلك في اقتراح سياسات بديلة تكون أكثر تحقيقاً للأهداف التي يسعى المجتمع لتحقيقها.

· الهدف الثالث : يفيد تحليل السياسة الاجتماعية في تحديد مدى ملائمة أدوات تنفيذ السياسة لتحقيق الأهداف سواء تعلقت تلك الأدوات بالتشريعات ومدى تعبيرها عن السياسة الاجتماعية وتحقيقها للأهداف المجتمعية , أو الإدارة ودورها  في تنفيذ البرامج والمشروعات التي تتضمنها الخطط التي توضع لتحقيق أهداف السياسة الاجتماعية , بالإضافة للبحوث ودورها في تحديد معوقات التنفيذ وتجريب البرامج والمشروعات الجديدة وإجراء دراسات جدوى لها , إلى جانب التدريب وأهميته في تحقيق الأهداف. بما يساعد المهنيين القائمين على تنفيذ البرامج والمشروعات على الابتكار والتجديد والمرونة في التنفيذ.

· الهدف الرابع :  يسهم التحليل في تحديد مدى ملائمة السياسة الاجتماعية موضع التحليل للظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتشريعية للمرحلة التي يمر بها المجتمع, خاصة في حالة الظروف والمتغيرات المفاجئة التي قد تواجه المجتمع ( كالفيضانات – الحروب – المجاعات ) بما يمكن المسئولية من سرعة اتخاذ القرارات الكفيلة بتعديل تلك السياسات لتحقيق أهداف المجتمع في إطار ظروفه الطارئة و إمكانياته المتاحة.

· الهدف الخامس : يمكن من خلال تحليل السياسة تحديد التحديات الداخلية والخارجية التي قد تواجهها السياسة في كافة مراحلها سواء في مرحلة صياغة السياسة ووصفها أو تنفيذها أو تقييمها وتوفير أفضل الظروف لاستخدام الموارد المتاحة أو التي يمكن إتاحتها سواء كانت  موارد بشرية أو مادية أو تنظيميه للارتقاء بمستوى الأداء وتحقيق الأهداف بما يتمشى مع مشكلات المجتمع وقضاياه الملحة.

· الهدف السادس : التعرف على مدى ملائمة الأجهزة والنظم السياسية والتنفيذية في المجالات المختلفة للرعاية النوعية والفئوية التي تتضمنها السياسة  الاجتماعية والموجهة أساساً نحو تحقيق إشباعات بيئية ، ومدى فاعلية السياسة في تحقيق المساواة والمشاركة والعدالة الاجتماعية ، بما يسهم في إعادة صياغة قضايا السياسة الاجتماعية ومواجهتها وعلاقتها بأيديولوجية وقيم المجتمع السائدة . 

الهدف السابع : تقدير الجدوى الاجتماعية أو القيمة الاجتماعية للسياسة في ضوء علاقتها بالسياسات الأخرى القائمة في المجتمع من خلال قياس الدرجة التي تحقق عندها السياسة موضع التحليل والقيم والأهداف المتوقع منها تحقيقها أي دراسة ما حققته السياسة من أهداف وغايات والكشف عن حقيقة التغيرات التي حدثت في الجوانب المادية والمعنوية ومساهمة كل من الهيئات الحكومية والأهلية في المجتمع في كل عمليات السياسة الاجتماعية













· المحاضرة العاشرة : أنماط تحليل السياسة الاجتماعية .
· أنماط تحليل السياسة الاجتماعية في نمطين أساسين :
· النمط الأول ( التحليل الكلي للسياسة الاجتماعية )  هو : الاهتمام بتحليل السياسة الاجتماعية في صورة كلية . بمعنى دراسة وتحليل السياسة في إطار نسقها الكلي ، ويتضمن كلاً من:

1. مدخلات السياسة : بما تتضمنه من موارد مادية وبشرية وتنظيمية تتوفر لتلك السياسة . 
2. العمليات التحويلية : بما تتضمنه من خطط توضع لتحقيق السياسة موضع تحليل وعمليات ووسائل وأدوات تستخدم في ذلك.
3. المخرجات : تتمثل في تأثير الإنجاز أو النتائج المادية والمعنوية على المستفيدين من الخدمات والبرامج التي تتضمنها السياسة .
مع تحليل الفلسفات الموجهة للسياسة بما تتضمنه من أهداف إستراتيجية وأيديولوجيات وقيم تميز السياسة موضع التحليل عن غيرها من السياسات في إطار علاقتها بالسياسات الأخرى في المجتمع.

· النمط الثاني ( التحليل الجزئي للسياسة الاجتماعية ) هو: الاهتمام بتحليل جزء من السياسة الاجتماعية . بمعنى تناول نسق فرعي منها بالتحليل أو الدراسة والذي ويأخذ عدة صور منها:
1. قد يكون هذا الجزء مرتبطاً بأحد مجالات تأثير السياسة الاجتماعية أي تأثيرها على فئة من الفئات التي تتضمنها تلك السياسة.
2. قد يكون تحليل إحدى مراحل صنع السياسة أو تنفيذها أو تقويمها فقط.
3. قد يكون التحليل الجزئي مرتبطاً بمدخلات السياسة أو العمليات التحويلية أو المخرجات دون تحليل الأنساق الأخرى.


· هناك ( 6 ) اعتبارات أساسية لابد مراعاتها عن تحليل السياسة الاجتماعية في إطار مهنة الخدمة الاجتماعية .
· الاعتبار الأول: تنمية القيم والمعرفة والمهارات والمنهجية الخاصة بأنظمة الرعاية الاجتماعية وخدماتها الإنسانية التي يسعى المجتمع لتحقيقها في الفترة الزمنية المرتبطة بالسياسة.

· الاعتبار الثاني : تنمية سياسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالخدمات الاجتماعية لكافة سكان المجتمع وفئاته أسويا ومعاقين في إطار مدخلات ومخرجات السياسة الاجتماعية.
· الاعتبار الثالث : تحقيق التكامل بين السياسة الاجتماعية موضع التحليل والسياسات الأخرى القائمة في المجتمع في إطار الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتشريعية في المجتمع.

· الاعتبار الرابع : الارتباط والتكامل بين مراحل السياسة الاجتماعية سواء كانت مرحلة صنع ووضع السياسة أو تنفيذها أو تقويمها ودور كل من الهيئات الأهلية والحكومية والمشاركة الشعبية والفنية في كل مرحلة من تلك المراحل.

· الاعتبار الخامس :  توفير مهارات أساسية في محللي السياسة الاجتماعية خاصة من الأخصائيين الاجتماعيين ، ومن تلك المهارات: 
· المهارة في تقدير الحاجات 
· المهارة في تحليل التكلفة والفائدة.
· المهارة في تحليل الفعالية والعائد
· القدرة على استخدام مقاييس تحليل السياسات.

الاعتبار السادس: الاهتمام بتحليل مصادر السياسة الاجتماعية حتى يمكن فحص الجهود السياسية والاجتماعية والقوى المؤسسية التي تدفع الحكومات لتشكيل وإعادة تشكيل السياسة في إطار المتغيرات المحلية والعالمية التي تؤثر على صنع وتنفيذ السياسة الاجتماعية







· المحاضرة الحادية عشر : نماذج تحليل السياسة الاجتماعية
· هناك أربع نماذج لتحليل السياسة الاجتماعية
1. نموذج " ماكلنز ديترش "
2. نموذج " فريمان وشيرود "
3. نموذج " نيل جلبرت وهاري سبكت " 
4. نموذج " دافيد جيل "

· المحاضرة الثانية عشر : تحليل السياسة الاجتماعية في المجتمع المصري في ضوء نموذج " جيل "
· تحليل السياسة الاجتماعية في المجتمع المصري في ضوء نموذج " جيل "

· المحاضرة الثالثة عشر : السياسة الاجتماعية في المملكة العربية السعودية
· السياسة الاجتماعية في المملكة العربية السعودية
· من حيث منطلقاتها  = انطلاقا من ( تعاليم الإسلام ) التي تحض على التعاون والتكافل
· من حيث أهدافها 
تحقيق أهداف ( وقائية ، وعلاجية ، وتنموية )
الهدف الأول :
رفع المستوى المعيشة للشرائح الفقيرة في المجتمع لا سيما وفي المناطق وفي المدن الأقل تطوراً وتخفيف الضغوط الناجمة عن التحولات السريعة التي تشهدها المملكة .
الهدف الثاني : 
مد نظام الضمان الاجتماعي الإلزامي الذي يكفل للعاملين في القطاعين العام والخاص حقوقهم في العلاج الطبي والتقاعد ، مع توفير الخدمات الأساسية للمعوقين عقلياً أو بدنياً و حماية الحلقات الضعيفة في المجتمع ومعالجة المشاكل المرتبطة بالانحراف .
الهدف الثالث : 
التوسع في توفير فرص التعليم بكافة مراحله ، والاهتمام بالتدريب في عدد كبير من المجالات لاكتساب المهارات والقدرات التي تساعد المواطن على مواجهة متطلبات الحياة .
الهدف الرابع : 
توفير الرعاية الصحية والطبية المجانية والخدمات والبرامج الاجتماعية الخاصة للمسنين والعجزة وذوي الدخل المحدود .
الهدف الخامس : 
الاهتمام بالإسكان وتشجيع حركة القطاع الخاص من خلال القروض والتسهيلات الميسرة المتنوعة .
الهدف السادس : 
تنمية القوى البشرية والتأكد المستمر من توفيرها ورفع كفاءتها لتلبية متطلبات الاقتصاد الوطني وإحلال القوى العاملة السعودية الملائمة محل غير السعودية وزيادة الرفاهية لجميع فئات المجتمع ودعم الاستقرار الاجتماعي في مواجهة التغيرات الاجتماعية السريعة


· من حيث خصائصها وملامحها 
· تستند تلك السياسة على أساس من " التمسك بالعقيدة الإسلامية السمحة " واتخاذ القرآن الكريم والسنة المشرفة منهاجاً لها وأساساً لتحديد ما تشمله السياسة من خدمات لتحقيق المصلحة العامة وفق أحكام الشريعة الإسلامية .
· تسعى إلى " تحقيق الوحدة الإيمانية " التي هي أساس الوحدة السياسية والاجتماعية والجغرافية بين المواطنين
· تؤكد على " الأخذ بأسباب التقدم وتحقيق النهضة الشاملة " التي تيسر حياة الناس ومعاشهم وتراعي مصالحهم في ضوء هدى الإسلام ومقاييسه .
· تؤكد على نظام المناطق الذي يهدف " إلى رفع مستوى العمل الإداري والتنمية " في مناطق المملكة ، علاوة على المحافظة على الأمن والنظام وكفالة حقوق المواطنين وحرياتهم وعدم اتخاذ أي إجراء يمس تلك الحقوق والحريات إلا في الحدود المقررة شرعاً ونظاماً .
· يتم تطبيقها في" ضوء المساواة بين المواطنين " أمام القضاء حيث نصت المادة - 47 - من نظام الحكم على أن حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين المقيمين في المملكة .
· تقوم على أساس من " الشورى في الإسلام " سواء في وضعها أو تنفيذها لتحقيق المساواة بين المواطنين .
· يغلب عليها " الشمول " سواء في إطار الخدمات " التي تتضمنها مثل الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية .. الخ أو في إطارها الجغرافي لتمتد لكافة مناطق المملكة أو في إطار التكامل بين جهود الهيئات الخيرية والهيئات الحكومية في توفير الخدمات " التي تتضمنها السياسة الاجتماعية بالمملكة .
· تقدم خدمات " الرعاية الاجتماعية باعتبارها حق للمواطنين "  في ضوء ما يحدده الدين الإسلامي من حقوق والتزاماً بالمواثيق العالمية في هذا المجال .

-----------
· الخدمات التي تقدمها وتتضمنها السياسة الاجتماعية 
· خدمات الرعاية الاجتماعية : تقوم بها وكالة وزارة العمل والشئون الاجتماعية للرعاية الاجتماعية حيث تقوم بتقديم الرعاية والتأهيل للأسر والأفراد المحتاجين لهذه الخدمات كالأطفال ذوى المشكلات الخاصة والمشلولين والمعوقين والأيتام والأحداث المعرضين للانحراف ، بالإضافة إلى المسنين ، كما تسعى للحفاظ على الروابط الأسرية وحماية الأطفال وتأكيد الدور البناء للمرأة السعودية .
· خدمات الضمان الاجتماعي : وتقوم بها وكالة وزارة العمل والشئون الاجتماعية لشئون الضمان الاجتماعي وتتضمن تشجيع الجمعيات الخيرية الخاصة للاضطلاع بدور في تقديم مساعدات لإغاثة الأشخاص المعوقين وتوفير معاشات الشيخوخة والعجز للمواطنين عن طريق مكاتب الضمان الاجتماعي في مختلف مناطق المملكة .
· خدمات التأمينات الاجتماعية : لحماية العمال من العوز في حالات العجز أو الشيخوخة أو الإصابات المهنية وذلك عن طريق المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي تقوم بتنفيذ نظام التأمينات الاجتماعية الذي يشمل حالياً أكثر من خمسة ملايين وثمانمائة ألف عامل .
· خدمات مراكز التنمية والخدمة الاجتماعية : لتضطلع بمسئولية تبني برامج واسعة لتنمية المجتمعات المحلية وزيادة مشاركة الجهود الأهلية في تنمية المناطق الريفية والحضرية ، والتي يقوم العمل فيها على أساس تعاون وزارة العمل والشئون الاجتماعية مع وزارات المعارف ، والصحة والزراعة ، والشئون البلدية والقروية لتحقيق الأهداف التنموية .
· خدمات الجمعيات الخيرية : التي تتضمن برامج اجتماعية لرعاية الطفولة والأمومة ورعاية المعوقين وكبار السن ، إلى جانب البرامج الثقافية والصحية والتدريبية وإنشاء المساكن للأسر المحتاجة .
· خدمات الرئاسة العامة لرعاية الشباب : لتنمية وتطوير النشاطات الرياضية والثقافية والأدبية والفنية ، ودعم النوادي والاتحادات ومعاهد إعداد القادة والمستشفيات الرياضية .
· خدمات وزارة المعارف : والتي تتبلور في الاهتمام بالتعليم وإنشاء سبع جامعات تضم مدناً جامعية متكاملة ومجهزة بكافة الإمكانات البشرية والتقنية وآلاف المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية للبنين والبنات سواء في التعليم العال أو الفني .
· الخدمات الصحية : التي تنقسم إلى ثلاث مستويات هي :
مراكز الرعاية الصحية الأولية ، المستشفيات العامة ، المستشفيات التخصصية .
إلى جانب الاهتمام بالتعليم والتدريب الطبي وهيئات التمريض وكليات الطب وبرامج التدريب المستمر لرفع كفاءة الكوادر الطبية السعودية وتقديم أفضل رعاية صحية للمواطنين .










· المحاضرة الرابعة عشر : خطط التنمية الخمسية في المملكة العربية السعودية
· مهام نظام التخطيط 
· و يشتمل نظام التخطيط على أربع مهام رئيسية هي : 
1. توفير تصور متسق بعيد المدى لتوجيه عملية التنمية .
2. إيجاد إطار تنظيمي لتنسيق جهود التنمية في القطاعين الحكومي والخاص لإحداث تغيير البنية الاقتصادية وتوجيه ذلك التغيير .
3. توجيه الموارد الحكومية لتحقيق أهداف التنمية بعيدة المدى للاقتصاد الوطني وضمان تأمين الخدمات العامة الضرورية .
4. دعم إدارة الاقتصاد الوطني من خلال المراجعات الدورية ، والاستعداد لمواجهة ما يستجد من ظروف قد تؤثر على عملية التنمية .


· منجزات خطط التنمية السابقة 
· منجزات خطط التنمية السابقة : مهم .
1. تنويع الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على النفط الخام .
2. رفع مستوى المعيشة وتحسين نوعية الحياة .
3. المحافظة على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي .
4. تعزيز دور القطاع الخاص .
5. تنمية التجهيزات الأساسية الفيزيقية .
6. تنمية الموارد البشرية .


· أهم قطاعات التنمية الاجتماعية .
· أهم قطاعات التنمية الاجتماعية : مهم .

· أولاً : الخدمات الصحية .
· تتحدد الأهداف بعيدة المدى في هذا القطاع ما يلي : 
1. استكمال تحقيق أهداف الرعاية الصحية الأولية والوقائية ونظام الإحالة للوصول إلى أمثل مستوى صحي وقائياً وعلاجياً .
2. تطوير نظام المعلومات الصحية اللازمة لتقديم الرعاية الصحية بكفاءة وفاعلية .
3. التوسع في تنمية القوى العاملة الوطنية في مجال الصحة ، ودعم البرامج ، وتسحين أدائها وتوفير التخصصات اللازمة للمحافظة على مستوى عال من الخدمات الصحية .

· ثانياً : الخدمات الاجتماعية والشبابية .
تساهم هذه الخدمات في رفع مستوى المعيشة لمختلف فئات المجتمع والتخفيف من آثار التحول الاجتماعي والاقتصادي والثقافي السريع ، وذلك عن طريق جهود القطاع الحكومي ممثلاُ في وزارة العمل والشئون الاجتماعية والرئاسة العامة لرعاية الشباب ، وبنك التسليف
السعودي ، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ، وصندوق معاشات التقاعد ، إضافة إلى ما تقدمة 
الدولة من دعم يسهم في رفع دخل الأفراد كالإعانات والقروض التي يمنحها كل من البنك الزراعي العربي السعودي 
، وقروض الإسكان ، وصندوق التنمية العقارية والجمعيات الخيرية . 
· وتشتمل أهداف التنمية بعيدة المدى في هذا القطاع على ما يأتي : 
1. الحد من التباينات الاجتماعية الناتجة عن التحول السريع ومعالجتها .
2. تشجيع تنمية المجتمع السعودي لتحسين المستوى المعيشي للسكان .
3. تقوية الرابطة الأسرية وتعزيز وضع الأسرة والتركيز على رعاية تربية الأطفال وتنشئتهم على أسس قويمة وتنمية القدرات الذهنية والبدنية للشباب بما يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية .

· ثالثاَ : الخدمات الثقافية والإعلامية .
تتميز هذه الخدمات بخصوصية أشد وبشمولية أكبر في اتصالها بكافة الخدمات على حين يصبح من غير الجائز بالنسبة للخدمات في أي قطاع أن تصاغ في استقلالية عن القطاعات الأخرى . 
والأمر بالنسبة للخدمات الثقافية والإعلامية ليست مجرد جزء من التنمية الشاملة فحسب ، وإنما هي صفة ثانية موازية ، تشكل في مقابل كل نشاطات التنمية الحضارية في مختلف المجالات مجرى واحداً لشكل الحياة .
· ومن هنا تشتمل أهداف التنمية البعيدة المدى في هذا القطاع على تحقيق ما يلي :
1. الثقافة الإعلامية : عن طريق نشر المعلومات الفورية ومتابعة الأحداث العالمية والمحلية بهدف زيادة وعي المواطن وتوسعة مجال اهتمامه من المحلية إلى العالمية .
2. الإعلام الثقافي : ويهدف إلى توظيف أجهزة الإعلام في نشر النتاج الثقافي الجديد وفي رعاية التراث الثقافي وتأصيلة في الوجدان العالم لأفراد المجتمع .
3. الإعلام الخارجي : ويهدف إلى توجية رسالة للعالم الخارجي ونقل صورة صادقة عن الإنجاز المحلي من ناحية وعن مبادئ الدين والتراث وأصالة الفكر العربي من ناحية أخرى .
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